[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1479 و 1490/2013
[bookmark: Anchor6]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل البحوه و إبراهيم الضبع وهشام فراويله وثروت نصر الدين
1- إن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يطلب فسخ العقد إذا لم يوفِ المتعاقد الآخر إلتزامه عند حلول أجله.
2- إن تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين وكفاية أسبابه وتحديد الجانب المقصّر في العقد واستخلاص الضرر المستوجب التعويض هي من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شرط إقامة استخلاصها سائغاً.
3- إن الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع الى نفي الضرر الناتج عن فسخ العقد لعدم قيام الدليل اليقيني هو جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة التمييز.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor75]المحكمة
[bookmark: Anchor76]بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين.
[bookmark: Anchor81][bookmark: TM2014_1479_1]لما كان في العقود الملزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي فسخ العقد،
[bookmark: Anchor93][bookmark: TM2014_1479_2]وأن تقدير مبررات الفسخ على هذا المقتضي وكفاية أسبابه وعدم كفايتها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، واستخلاص الضرر الموجب للتعويض لهذا الإخلال وتحققه من عدمه كل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً ومردود إلى أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
[bookmark: Anchor129][bookmark: TM2014_1479_3]وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطاعنة في الطعن رقم 1490 لسنة 2013 ورفض دعواها في هذا الخصوص على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبرة من عجز الطاعنة عن إثبات دليل يقيني يؤيد إصابتها بأي من الأضرار التي تدعي استحقاق التعويض عنها كما أيد الحكم قضاء أول درجة بفسخ العقد المبرم بين طرفيه لإخلال الشركة المطعون ضدها في ذات الطعن بتسليمها العين محل التعاقد في الموعد المحدد في 2010/10/1 وعدم استحقاقها للمبلغ محل المطالبة وقدره 6598 د.ك والذي يمثل باقي الأجرة عن مدة الإيجار المتفق عليها ورفض دعواها الفرعية في هذا الخصوص، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من تعييب الحكم في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول الأمر الذي يكون معه الطعنان وقد اقيما على غير الأسباب المبينة بالمادة 152 من قانون المرافعات، ويتعين التقرير بعدم قبولهما عملاً بالمادة 154/5 من ذات القانون.
[bookmark: Anchor222]لذلك
[bookmark: Anchor223]قررت المحكمة – في غرفة المشورة: - عدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعنة مصروفات طعنها وبإلزام الطاعنة في الطعن رقم 1490 لسنة 2013 تجاري مبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة في كل منهما.

[bookmark: Anchor246]* * *


الطعن رقم 


1479


 و 


1490


/


2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل البحوه و إبراهيم الضبع وهشام فراويله وثروت نصر 


الدين


 


1


-


 


إن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يطلب فسخ العقد إذا لم 


يوفِ المتعاقد الآخر إلتزامه عند حلول أجله


.


 


2


-


 


إن تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين وكفاية أسبابه وتحديد الجانب 


المقصّر في العقد واستخلاص الضرر المستوجب التعويض هي من المسائل 


الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شرط إقامة استخلاصها سائغاً


.


 


3


-


 


إن الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع الى نفي الضرر الناتج عن فسخ العقد 


لعدم قيام الدليل اليقيني هو جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة التمييز


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين


.


 


لما كان في العقود الملزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول 


أجله جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي فسخ العقد،


 


وأن تقدير مبررات الفسخ على هذا المقتضي وكفاية أسبابه وعدم كفايتها، وتحديد 


الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، 


واستخلاص الضرر الموجب للتعويض لهذا الإخلال وتحققه من عدمه كل ذلك من 


مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً 


ومردود إلى أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى 


إليها


.


 


وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من 


تعويض للطاعنة في الطعن رقم 


1490


 لسنة 


2013


 ورفض دعواها في هذا 


الخصوص على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبرة من عجز الطاعنة عن 




الطعن رقم  1479  و  1490 / 2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين عادل البحوه و إبراهيم الضبع وهشام فراويله وثروت نصر  الدين   1 -   إن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يطلب فسخ العقد إذا لم  يوفِ المتعاقد الآخر إلتزامه عند حلول أجله .   2 -   إن تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين وكفاية أسبابه وتحديد الجانب  المقصّر في العقد واستخلاص الضرر المستوجب التعويض هي من المسائل  الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شرط إقامة استخلاصها سائغاً .   3 -   إن الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع الى نفي الضرر الناتج عن فسخ العقد  لعدم قيام الدليل اليقيني هو جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة التمييز .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين .   لما كان في العقود الملزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول  أجله جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي فسخ العقد،   وأن تقدير مبررات الفسخ على هذا المقتضي وكفاية أسبابه وعدم كفايتها، وتحديد  الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه،  واستخلاص الضرر الموجب للتعويض لهذا الإخلال وتحققه من عدمه كل ذلك من  مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً  ومردود إلى أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى  إليها .   وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من  تعويض للطاعنة في الطعن رقم  1490  لسنة  2013  ورفض دعواها في هذا  الخصوص على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبرة من عجز الطاعنة عن 

